
انضموا إلينا!

وهذا يؤثر علينا نحن هنا
بشكل مباشر

في برلين-فيدينغ، تم تحويل شركة توريد قطع غيار 
السيارات Pierburg GmbH في يوليو ٥٢٠٢ إلى مصنع 

لإنتاج الأسلحة Rheinmetall. وتحت سرية تامة، يتم 
الآن تصنيع مكونات الذخيرة لشركة.

 هذه الذخيرة هي التي تستخدم في غزة والضفة الغربية 
وفي الحروب التي تشارك فيها ألمانيا في جميع أنحاء 

العالم. من هنا و من جوارنا مباشرة يتم تصنيع 
و توريد الأسلحة والذخيرة التي يباد بها اهلنا في 

حربوبهم الغاشمة.

ماذا بوسعك أن تفعل؟
انضم إلى حملتنا ضد تسليح الكيان!

قم بزيارة موقعنا الإلكتروني هنا، وقم بتنزيل المواد ١. 
القابلة للطباعة لدينا واطلع على عروضنا حول كيفية 

المشاركة.

تابعوا قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي٢. 
للحصول على آخر المعلومات حول المظاهرات 

والوقفات الاحتجاجية الأخرى ضد تسليم الأسلحة.

هل تريد الانضمام إلينا؟ يمكنك الاتصال بنا هنا:٣. 

interbuendnis@proton.me

الحملة الأممية
من أجل

 حظر التسليح!
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لا أسلحة للإبادة الجماعية في فلسطين!١. 
 وقف جميع شحنات الأسلحة والتسليح من ألمانيا 
إلى إسرائيل! وكذلك وقف شراء أنظمة الأسلحة من 
إسرائيل إلى ألمانيا! حظر شامل على الأسلحة، فوراً! 

وقف الإبادة الجماعية في فلسطين!٢. 
 عودة الفلسطينيين المشردين و المهجرين، وإعادة 

إعمار قطاع غزة على الفور!  محاكمة دعاة الحرب، 
سواء في واشنطن أو برلين أو تل أبيب!

تحويل إنتاج الأسلحة والتسلح إلى إنتاج مدني!٣. 

لا لتقليص الخدمات الاجتماعية من أجل الحرب!٤. 
تمويل البنية التحتية الاجتماعية والمدارس ووسائل 

النقل العام، بدلاً من تمويل سياسة التسلح في ألمانيا 
وحلف الناتو!

أوقفوا تجريم التضامن مع فلسطين والحركة ٥. 
المناهضة للحرب في ألمانيا!

إبادة جماعية في غزة بأسلحة
ومعدات من ألمانيا؟ ليس باسمنا!

تريد منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن تجعل 
الحرب حالة دائمة. كما تهدف الحكومة الفيدرالية إلى 
إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية أو ”الخدمة 

الاجتماعية”. رسمياً، يتعلق الأمر بـ“التماسك الاجتماعي 
“، ولكن في الواقع هو مخطط استراتيجي هدفه: لا يجب 
على المجتمع الألماني أن يوافق على الحرب فحسب، 

بل أن يشارك فيها بنشاط – سواء بالسلاح (من 
خلال الخدمة العسكرية الإلزامية) أو في خطوط الإنتاج 
أو من خلال تضليل الرأي العام. وفي هذا السياق، يتم 

استخدام التسلح والخطاب الحربي بشكل منهجي ضد 
الحقوق الاجتماعية: فبينما تُغلق المستشفيات وتُخفض 

المساعدات الاجتماعية، تُخصص مليارات الدولارات 
للدبابات والطائرات بدون طيار (المسيرات) والذخيرة 
والإبادة الجماعية. و بهذا ترتفع قيمة أسهم شركات 

السلاح في البورصة.

هذه هي السياسة الطبقية – تسخير النفوذ سياسي 
لصالح الحكام، بوسائل عسكرية. الحرب – سواء في 

غزة أو أوكرانيا أو أي مكان آخر – أصبحت هي الوضع 
الطبيعي الجديد. وهذا الوضع الطبيعي يُفرض علينا 

بالقوة: من خلال الاستثمار في أجهزة المراقبة، والتحريض 
الإعلامي، وقمع الاحتجاجات المناهضة للإبادة الجماعية 

والحرب المستمرة. مقاومة هذه المستجدات وهذا 
الوضع الخطير لن تجدي إذا كانت من خلال مجرد لفتة 
تضامن عن بعد، لا!  بل هي مسألة مصالح مشتركة و 

قبل كل هذا فهي مسألة مصيرية: الدفاع عن الحياة ضد 
التدمير الشامل، و الدفاع عن مستقبل مجتمعاتنا ضد 

التدمير العسكري.

المقاومة ضرورية – وممكنة.المقاومة ضرورية – وممكنة.
من أجل حياة كريمة – هنا وفي كل مكان!من أجل حياة كريمة – هنا وفي كل مكان!

المقاومة ضرورية – وممكنة.
من أجل حياة كريمة – هنا وفي كل مكان!

تجني شركة Rheinmetall/راينميتال وغيرها من 
الشركات الألمانية الكبرى المليارات من خلف التسلح، 

و في ذات الوقت يتم تقليص أو  إلغاء ميزاينيات البرامج 
الاجتماعية. حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل 

هي جزء من سياسة تسلح واسعة النطاق.
 من خلال ” الميزانية الخاصة“ البالغة ٠٠١ مليار يورو 

و ٠٠٩ مليار يورو أخرى التي يخطط حزب الاتحاد 
كي الديمقراطي  الديمقراطي المسيحي وحزب الاشترا

لتخصيصهما للجيش الألماني، من المقرر أن تتحول 
ألمانيا إلى اقتصاد حربي.

لا للتسلح، لا للحرب!

كتوبر ٣٢٠٢، تشن إسرائيل حرب إبادة في قطاع  منذ أ
كثر من ٠٠٠,٠٠١ شخص غزة، أسفرت عن مقتل أ

وفقًا للتقديرات الرسمية، من بينهم عشرات الآلاف من 
الأطفال. منذ فترة طويلة، يتحدث خبراء الأمم المتحدة 

وخبراء القانون الدولي وباحثو الإبادة الجماعية عن إبادة 
جماعية جارية. يتم تدمير المستشفيات والمدارس 

ومرافق المياه بشكل منهجي ويتم حظر المساعدات 
الإنسانية.

وفي الوقت نفسه، فإن الدولة الألمانية شريكة سياسية 
ودبلوماسية وعسكرية في حرب الإبادة التي تشنها 

إسرائيل: فمع صادرات أسلحة تبلغ قيمتها الرسمية 
كتوبر ٣٢٠٢ إلى مايو  ما يقرب من نصف مليار يورو من أ

كبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل. ٥٢٠٢، تعد ألمانيا ثاني أ

نطالب بما يلي:


